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 .21-07. ࢭي ضوء التشريع الوطۚܣ، ص ص دراسة تحليلية : الأسس القانونية لحماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج ، أوكيل محمد أم؈ن

 

8 

The Legal Basis for the Protection of Algerian Nationals Abroad in the Light of 
National Legislation 

Abstract: 
The aim of This study is clarifying the legal basis for the Algerian legislator to 

protect Algerian nationals abroad. The study examined the mechanisms and areas of 
such protection, as well as the fundamental differences between diplomatic protection 
and consular protection. The official position on the exercise of diplomatic protection 
in Algeria has also been established and the practice of consular protection has been 
established in national legislation. 
Keywords: 
Protection of nationals, Diplomatic protection, Consular protection, Consular 
assistance. 
 

Les fondements juridiques de la protection des ressortissants algériens à 
l'étranger à la lumière de la législation nationale 

Résumé : 
 Cette recherche vise à clarifier les fondements juridiques permettant à l'État algérien 
de protéger les ressortissants algériens à l'étranger. Ladite 'étude, a examiné aussi les 
mécanismes et les domaines de la protection des ressortissants, ainsi que les 
différences fondamentales entre les fondements de la mise en œuvre de la protection 
diplomatique et la protection consulaire d'un côté, et d'un autre, entre la protection 
consulaire et l'assistance consulaire.  
Mots clés : 
Protection des ressortissants, Protection diplomatique, Protection consulaire, 
Assistance consulaire. 
  

 
  مةمقدّ 

وتمارس . يقرّ القانون الدوڲي للدول بالحق ࢭي حماية مواطنٕڈا أثناء وجودهم ࢭي الخارج
ܣ الطلبات ومساندة الإجراءات الۘܣ يتخذها  ّۚ الدولة هذا الحق بموجب آليات مختلفة، أهمها تب

 .حقوقهم العالقة ࢭي الدول المستقبلة ࢭي إطار ما يعرف بالحماية الدبلوماسيةللدفاع عن رعاياها 
ه يلزمها ࢭي فوجود الفرد عڴى أقاليم دولة أجنبية بقدر ما يفرض عليه الخضوع لقوانئڈا، فإنّ 

ذاته بمعاملته وفقا لقواعد العدالة الۘܣ يحدّد القانون الدوڲي معاي؈رها الدنيا الۘܣ لا ينبڧي  الحدّ 
ڈا تحت طائلة   .مسؤوليْڈا الدوليةقيام ال؇قول دوٰ
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إنّ قيد المعاملة الأدنى الذي يحدّده القانون الدوڲي العام، يجد أساسه كذلك ࢭي المبادئ 
العامة لحقوق الانسان الۘܣ توفر الحماية الدولية للفرد، لاسيما من خلال الآليات المتصلة 
بالصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان، والۘܣ يمكن للدولة حماية رعاياها عن طريق تفعيل 

  .ت الشكوى المتاحة عرهاآليا
لكن دور الدولة ࢭي حماية رعاياها ࢭي الخارج لا ينحصر ࢭي حالات التعدي عڴى حقوقهم 
الأساسية فقط، ذلك أنّ مخالفة الدولة المستقبلة للالقامات الناشئة عن الاتفاقيات الخاصة 

رها، يعد عملا غ؈ر الۘܣ تعقدها مع الدول الأخرى بشأن وضع الجاليّة أو حق تنقل الأشخاص وغ؈
كما أنّ . مشروع وموجبا لقيام مسؤوليْڈا الدولية ومسّوغا لتفعيل تداب؈ر الحماية ضدها

الاقتصادية أو المتعلقة بحماية الاستثمارات الأجنبية بقدر ما تمنح لرعايا الدول  الاتفاقيات
ت القائمة، فإنّ حق والشركات الحق بالاحتجاج بسبل الانتصاف الواردة ࢭي صلّڈا لتسوية ال؇قاعا

الدولة يبقى ممكنا ࢭي التماس قواعد الحماية الدبلوماسية لتدعيم ومساندة طلبات رعاياها ذات 
  . الصلة

رعاياها ࢭي الخارج لا يقتصر عڴى حالات انْڈاك الدولة حماية بيد أنّ حق الدولة ࢭي 
ج هذه الحالات عن طريق المستقبلة لالقام دوڲي فحسب، حيث تقوم الدولة بحماية مواطنٕڈا خار 

تدخل بعثاٮڈا القنصلية لدى سلطات دولة الاقامة نيابة عن مواطنٕڈا، للحفاظ عڴى مصالحهم 
وحماية حقوقهم عند تعذر قيامهم بذلك بأنفسهم، كحالات الدفاع عن المسجون؈ن، والقصّر 

ه، والۘܣ لا تتطلب ورعاية شؤون الورثة وناقظۜܣ الاهلية، أو ࢭي إطار تنظيم علاقة المواطن بدولت
التدخل القنصڴي لدى سلطات دولة الإقامة، كإصدار الوثائق الإدارية والقيام بإجراءات 

  .التسجيل والتصديق وتوثيق عقود الحالة المدنية
 قانونيا تملك الدولة سلطة ممارسته عن 

ً
إنّ حماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج يعد مبدأ

سا وزارة الخارجية، سواء بواسطة مصالحها المركزية، أو طريق الدور الذي تضطلع به أسا
بواسطة أجهزٮڈا الخارجية ممثلة ࢭي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الۘܣ ترڤى شؤون 

  .الرعايا ومصالحهم ࢭي الخارج
وعڴى هذا الأساس ٮڈدف هذه الدراسة إڲى تبيان الأسس القانونية لإعمال حق الدولة ࢭي           
، سواء تلك المتعلقة بانْڈاك ࢭي الخارجالمتواجدين الرعايا الجزائري؈ن  ماية حقوق ومصالحح

حدود المعاملة الدنيا الۘܣ تكفلها قواعد القانون الدوڲي لحقوق الانسان، أو ما يتعلق بضمان 
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الدول ࢭي إطار الاتفاقيات الثنائية لرعاية وضع الجالية أو تنقل وإقامة  الحقوق الۘܣ تلقم ٭ڈا
الحماية الدبلوماسية، وكذا للدولة حقها ࢭي ممارسة الأفراد أو الاتفاقيات القنصلية، والۘܣ تكفل 

الحماية والمساعدة القنصلية للرعايا المقيم؈ن ࢭي الخارج، وهذا ما يدفعنا لمعالجة مضمون وأبعاد 
  : لموضوع من منظور الإشكالية التاليةهذا ا

فيما تتمثل أسس اختصاص الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية والقنصلية لفائدة      
الوطنية ذات الصلة بوضع الجالية  قوان؈نالرعايا الجزائري؈ن ࡩي ظل الاتفاقيات الدولية وال

    والرعايا المتواجدين ࡩي الخارج؟
، مفهوم الأول  المحور الية ارتأينا تقسيم الدراسة إڲى محورين، تناولنا ࢭي للإجابة عن هذه الإشك   

أسس ممارسة الحماية الدبلوماسية  المحور الثانيحماية الرعايا ࢭي الخارج، بينما عالجنا ࢭي 
 .والقنصلية ࢭي التشريع الجزائري 

 
  القنصلية/ الحماية الدبلوماسية  مقاربة: ࡩي مفهوم حماية الرعايا ࡩي الخارج :ول المحور الأ 

يرتبط مفهوم حماية رعايا الدولة المتواجدين ࢭي الخارج بمسألة أساسية كث؈را ما تطرح جدلية    
الخـلط ࢭي تحديد المصطلح ومضمونه، تتجڴى هذه الجدلية ࢭي حالة عدم التمي؈ق ب؈ن مفهوم؈ن 

من جهة " الحماية أو المساعدة القنصلية"و من جـهة،" الحماية الدبلوماسية: "أساس؈ن للحماية
أخرى، بحكم أٰڈما تندرجان ضمن نطـاق اختصاص الحماية الۘܣ تمارسها الدولة لصالح رعاياها 

فالمسألة هنا تقرن بمجـال؈ن متداخل؈ن ومقرب؈ن من بعضهما البعض يحدّدان مجال . 1ࢭي الخارج
الحماية المطلوبة للرعايا ࢭي حالة العسر، لذلك تدخل بعثات الدولة المعتمدة ࢭي الخارج لممارسة 

فليس من السهولة فصل نطاقهما بشكل دقيق، وهذا ما يتطلب الاستناد لمعاي؈ر مختلفة لتحديد 
 .وضبط حواجز الفروق الممكنة

  
 حماية الرعايا ب؈ن البعثات الدبلوماسية والقنصليةاختصاص مجال مشرك لممارسة  -1

، والمراكز القنصلية )les missions diplomatiques(كلا من البعثات الدبلوماسية  تعتر 
)Les postes consulaires(  المؤهلة لممارسة مهام حماية الرعايا ࢭي الخارجالرسمية أجهزة الدولة .

. لكن مجال ممارسة هذه الحماية يبقى خاضعا لوجود مناطق تداخل عديدة يستحيل فصلها
 1961قرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعامفمراجعة الف
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لا يمكن تفس؈ر أي نص من هذه الاتفاقية أنه يمنع البعثات الدبلوماسية من : " تنص عڴى
ة حماية الرعايا ليست مسألة المراكز القنصلية ولذلك فمهمّ ". ممارسة الوظائف القنصلية

للبعثات الدبلوماسية مساندة الإجراءات والمساڤي الۘܣ تقوم ٭ڈا المراكز  فقط، وبالتاڲي يمكن
  . 2القنصلية لحماية الرعايا المتضررين ࢭي دولة الإقامة

مجال (بالمقابل يمكن أعوان المراكز القنصلية التدخل عڴى مستوى دوائرهم القنصلية       
مساڤي الۘܣ تقوم ٭ڈا السلطات ، لدعم وتقديم المساندة لل)اختصاصهم القنصڴي الإقليمܣ

المركزية للدولة وبعثْڈا الدبلوماسية المعتمدة ࢭي دولة الإقامة، وذلك ࢭي إطار تفعيل إجراءات 
الحماية الدبلوماسية لصالح الرعايا المتضررين من انْڈاك أو تعدي سلطات دولة الإقامة عڴى 

نصڴي بتقديم المساعدة اللازمة وعادة ما يتعلق الدور الق. أحد حقوقهم المشمولة بالحماية
وتقديم المعلومات المطلوبة حول ملف أو موضوع التدخل  3لتسهيل عملية التحقق من الوقائع

  .للبعثة الدبلوماسية
أو توحيد لاختصاص البعثات وظيفي ه ثمة اندماج مجال التداخل المذكور لا يعۚܣ بتاتا أنّ         

بقدر ما هو تكامل وظيفي واختصاص مشرك بئڈا ࢭي  ،الرعاياالدبلوماسية والقنصلية ࢭي حماية 
ذلك أن جوهر ممارسة الحماية الدبلوماسية . 4سبيل منح الحماية اللازمة لرعاياها ࢭي الخارج

بمعۚܢ أنّ الحماية الدبلوماسية ۂي آلية . يبقى مختلفا عن مضمون تقديم الحماية القنصلية
؈ر مشروع دوليا يلحق فيه الضرر بإحدى رعايا الدولة ࢭي يمكن اللجـوء إلٕڈا بعد وقوع فعل غ

الخارج يوجب إثارة مسؤولية دولة الإقامة، أمّـا الحماية أو المساعدة القنصلية فهܣ حق فردي 
مقرّر للرعية لا يقتغۜܣ بالضرورة قيام المسؤولية الدولية، يكون مستمدا بموجب أحكام القانون 

، أو الاتفاقيات 1963سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعامالقنصڴي العرࢭي، أو الاتفاࢮي لا 
القنصلية الثنائية، أو أية اتفاقية ثنائية ترمها الدولة مع دول الإقامة وترڤى حقوقا معينة 

 .لرعاياها
 
 تباين أسباب وأهداف ممارسة حماية الرعايا ب؈ن العمل الدبلوماسۜܣ والقنصڴي -2
ممارسة آلية الحماية الدبلوماسية بعدا قانونيا خاصا لا يمكن تصور وجوده بالنسبة  تأخذ    

فالإعلان عن إجراء الحماية الدبلوماسية لفائدة أحد الرعايا يقرن وجوبا . للحماية القنصلية
س فإنّ ممارسة اوعڴى هذا الأس. 5بقبول تفعيل حق ذاتي أصيل للدولة يكفله لها القانون الدوڲي
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لحماية الدبلوماسية يتعلق بانْڈاك مزدوج لحق الرعية المتضرر، ولحق الدولة الۘܣ يكفله حق ا
  . لها القانون الدوڲي كذلك

لذلك فإنّ الدولة من خلال ممارسة الحماية الدبلوماسية ٮڈدف للدفاع عن أحد حقوقها        
ࢭي هذا الصدد  يمكن. 6المشمولة بالحماية الدبلوماسية، وليس عن مصلحة رعاياها فقط

، الذي يرتّب حقوقا 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 36الاستشهاد بنص المادة 
محددة للدولة ࢭي حال اعتقال أحد رعاياها ࢭي الخارج من قبل سلطات دولة الإقامة، والمقصود 

لية لدولته بأمر ٭ڈا حق إعلام الرعية بالاتصال ببعثته القنصلية، وواجب تبليغ السلطات القنص
انْڈاك أي من هذه الحقوق الاتفاقية لا . 7اعتقاله ࢭي أقرب الآجال، وحق هذه الأخ؈رة ࢭي زيارته

يعد مساسا بمصالح الرعّية فحسب بل انْڈاكا لأحد حقوق دولته المكفولة بالحماية الدولية 
  . كذلك، مما يوجب تفعيل الحماية الدبلوماسية وليس القنصلية فقط

ا يمكن إيجاد فرق آخـر يصلح أخذه كمعيار واضح للتمي؈ق ب؈ن الحماية الدبلوماسية كم     
والحماية أو المساعدة القنصلية، فتفعيل هذه الأخ؈رة لا يتمّ ࢭي أغلب الأحوال إلا بناء عڴى طلب 

ـاسم الرعية المتضررة المعنية بالأمـر، بعكس الحمـاية الدبلوماسية الۘܣ ليس للرعية فٕڈا الأثر الح
فيما يخص تدخّـل أو عـدم تدخّلها، أو مواصلة الإجراءات أو التخڴي عٔڈا ࢭي سياق الحماية 

 .8الدبلوماسية
  
  "ة وحماية المواطنحماية الرعيّ اختصاص الحد الفاصل ب؈ن : "عامل الجنسية -3

شرط الجنسية المعيار الحاسم لممارسة الحماية الدبلوماسية وهو ࢭي نفس الوقت  يعد
فممارسة . معيار أساسۜܣ ࢭي تحديد جوانب التمايز ب؈ن الحماية الدبلوماسية والحماية القنصلية

الحماية الدبلوماسية قائمة عڴى شرط اتحاد الجنسية ب؈ن الدولة الممارسة للحماية والرعية أي 
تضرر من تعسف أو تعدي سلطات دولة الإقامة، هذا الأمر غ؈ر محقق دائما بالنسبة المواطن الم

يمكننا ࢭي هذا الصدد الرجوع لقواعد وأحكام اتفاقية الاتحاد . لممارسة الحماية القنصلية
 le(الأوروبي الۘܣ تكرسّ نمطا خاصا لحماية الرعايا الأوروبي؈ن يعرف بنظام التعاون القنصڴي 

système de la coopération consulaire( وࢭي هذا الإطار تسمح الاتفاقية لرعايا دول الاتحاد ،
الأوروبي الاستفادة من الحماية القنصلية لبعثة أي من دول الاتحاد الأوروبي، ࢭي حال كانت دولة 

  . 9الرعيّة المتضررة غ؈ر ممثلة ببعثة دبلوماسية أو قنصلية ࢭي الدولة الۘܣ تقيم فيه
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ّر هذه الحالة عن الحماية القنصلية الۘܣ تقتغۜܣ انتماء الرعية لإحدى دول بالطبع تع
 Européen un(الاتحاد الأوروبي والۘܣ يكفي اثباٮڈا بامتلاك الرعيّة لجنسية إحدى هذه الدول 

ressortissant (العكس تماما بالنسبة للحماية . حۘܢ يستفيد من حماية هذه الأخ؈رة له
 /un national( "مواطنا"غۜܣ بالضرورة أن يكون الشخص المعۚܣ بالحماية الدبلوماسية الۘܣ تقت

un citoyen( بحيث يعد شرط اتحاد جنسية الشخص مع . ࢭي دولة الاتحاد الأوربي ذات العلاقة
الدولة المعنية بممارسة الحماية الرابط الأساسۜܣ لتفعيل المطـالبات المُتعلقة بأغـراض الحماية 

فالحماية القنصلية لا تُمـارس عـادةً إلّا بالنيابة عن أحد الرعايا، ومع ذلك  و٭ڈذا. الدبلوماسية
نظراً "القانون الدوڲي لاَ يحظُر تقديم المساعدة أو الحماية القنصلية إڲى رعايا دولة أخرى،  فإنّ 

ܣ مطالبة معيّنة، و٭ڈذا لا  ّۚ لأنّ المساعدة القنصلية ليست ممارسة ࢭي حماية حقوق دولة ولا تب
يُشرط تطبيق معيار الجنسية بشكلٍ صارمٍ كما هو الحال ࢭي الحماية الدبلوماسية، ولهذا ليست 

  . 10هناك ضرورة لمصلحة قانونية مباشرة من خـلال رابطة الجنسية
ولكن مع كل ما سبق بيانه، فإنّ الجـدل ࢭي تحديد نطاق الحماية الدبلوماسية والحماية 

قائما ࢭي الممارسة الدولية، وذلك إڲى الوقت الراهن، ويمكن أن نجـد ذلك  القنصلية، لايزال
وࢭي هـذا الصدد، يكفي هنا . بوضوح ࢭي العديد من الحوادث الدولية ذات الصلة بحماية الرعايا

التذك؈ر ببعض القضايا الشائعة ࢭي العمل الدوڲي المعاصر الۘܣ تث؈ر إشكالية التداخل ب؈ن حق 
ة الحماية الدبلوماسية لرعاياها ࢭي الخارج، وحق هؤلاء كذلك ࢭي التمتع الدولة ࢭي ممارس

 . 11بالحماية القنصلية الۘܣ يقرها لهم القانون الدوڲي
  
قراءة ࡩي : أسس اختصاص الدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية والقنصلية :ثانيالمحور ال

  التشريع الجزائري 
الدولة ࢭي حماية الرعايا الجزائري؈ن الموجودين ࢭي  حرص المؤسس عڴى تكريس اختصاصلقد         

والدفاع عن أمٔڈم وممتلكاٮڈم، وكذا المحافظة عڴى انتما٬ڈم الوطۚܣ الخارج من دون استثناء، 
أن قام وتمكئڈم من حقوق والقامات المواطنة، باعتبارهم جزء أساسۜܣ من هذا الوطن، وذلك 

ࢭي نص المادة  ،12 2016مارس6هذا الاختصاص بمقتغۜܢ التعديل الدستوري المؤرخ ࢭي  بدسرة
تعمل الدولة عڴى حماية حقوق المواطن؈ن ࡩي الخارج ومصالحهم ࡩي ظل احرام : " منه 27

القانون الدوڲي والاتفاقيات المرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطۚܣ وتشريع دولة 
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عڴى الحفاظ عڴى هوية المواطن؈ن المقيم؈ن ࡩي الخارج وتعزيز روابطهم تسهر الدولة . الإقامة
   ".بالأمة وتعبئة مساهمْڈم ࡩي تنميته

بالطبع يعد هذا النص التكريس الدستوري لمبدأ حماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج، 
دده والذي يؤكد حرص الدولة عڴى حماية الجزائري؈ن المتواجدين ࢭي خارج الوطن وفق ما تح

بيد . تشريعات الوطنية وتلك المتعلقة بدولة الإقامةالقواعد القانون الدوڲي لاسيما الاتفاࢮي منه و 
هل ۂي الحماية : لم يحّدد ماۂي الحماية المقصودة بالضبط) بالمفهوم الواسع(المشرع الوطۚܣ  أنّ 

سة كلا من الحماية الدبلوماسية أم القنصلية؟ وهذا ما يقودنا لمحاولة تحديد أسس ومعاي؈ر ممار 
 .الدبلوماسية، والحماية القنصلية عڴى ضوء التشريع الوطۚܣ

 
 "ب؈ن النموذج الكلاسيكي والموقف الرسمي للجزائر: "أساس ممارسة الحماية الدبلوماسية -1
 الأساس الكلاسيكي لممارسة الحماية الدبلوماسية  - أ
الذي تقوم عليه مسألة تفعيل حق ممارسة الحماية  )الكلاسيكي(إنّ الأساس التقليدي         

لحد الآن لترير حق الدولة ࢭي ممارسة الحماية الأك؆ر ترجيحا الدبلوماسية لا يزال المعيار 
   . 13رغم بروز آراء مغايرة أك؆ر مرونة تؤطرها النظرية الحديثةوهذا الدبلوماسية ࢭي العمل الدوڲي، 

لجنة القانون الدوڲي بشأن مجموعة العناوين والنصوص هذا الأساس كرسّته بوضوح أعمال 
والۘܣ رأت 14حول مواد مشروع الحماية الدبلوماسية، لا سيما الواردة ࢭي نص المادة الثانية مٔڈا

من خلالها اللجنة صعوبة الخروج عن إطار النظرية التقليدية ࢭي ظل غياب تصور متكامل 
  . 15يخارج الأساس الكلاسيكلمفهوم جديد لممارسة الحماية الدبلوماسية 

ܣ مطالبة مواطنٕڈا بتفعيل        ّۚ يقغۜܣ هذا الأساس بأن تمتلك الدولة سلطة تقـديرية كاملة ࢭي تب
ليس . إجراءات الحماية الدبلوماسية، أو رفضها دون الحاجة لإبداء الأسباب والدوافع ذات الصلة

فالدولة تفعّل حقها هذا حسب إرادٮڈا الذاتية واعتباراٮڈا الخاصة الۘܣ تراها  هذا فحسب،
والذي لا يملك بأي حال من الأحوال حق  16مناسبة دون الحاجة لطلب الإذن من رعيْڈا المتضرر 
ويمتد نطاق الأساس الكلاسيكي لسلطة . التنازل عن حماية دولته باعتباره حق لها وليس له

ذ الإجراءات والوسـائل المنـاسبة للتدخّـل أثناء ممارسْڈا للحماية الدبلوماسية، وكذا الدولة ࢭي اتّخـا
سبيل الرضية الذي تريد، شـرط أن تكون مندرجة ضمن أدوات التسوية المشـروعة ࢭي القانون 

  . الدوڲي
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  الموقف الرسمي الجزائري من ممارسة الحماية الدبلوماسية  - ب
اس القانوني لممارسة الحماية الدبلوماسية يتعّ؆ر من الناحية العملية إنّ تحديد مسألة الأس         

، حيث يبقى مجال التدخل لغياب معطياتٍ واضحة حول الممارسة الجزائرية ࢭي هذا الصدد
ومع ذلك يمكن اعتبار الموقف الجزائري غ؈ر مجانب . 17الجزائري ࢭي هذا الإطار محدودا للغاية

فمراجعة المرسوم  .عّمة لفكرة السلطة التقديرية ࢭي هذا المجاللممارسات الدول الأخرى المدُ
 ، المتعلق بالوظيفة القنصلية، تثبت أنّ 2002نوفمر لسنة  26المؤرّخ ࢭي  405 – 02الرئـاسۜܣ رقم 

المشرع يشدّد عڴى تقيّد رئيس المركز القنصڴي لدى اضطلاعه باختصاص حمـاية الرعـايا 
رج، بأن يتم تدخله طبقا لأحكام التشريع الجزائري، وخـاصة إذا الجزائري؈ن المقيم؈ن ࢭي الخـا

من المرسوم  13 تنص المـادة وࢭي هـذا الصدد،". مسـاندة طلبـات"اتخذت الحمـاية الممارسة شكل 
 يضمن رئيس المركز القنصڴي للرعـايـا الجزائري؈ن الحمـاية الۘܣ تعرف ٭ڈـا: "المذكور عڴى مـا يڴي

غ؈ر أنّه يمـارس . لـهم المعـاهـدات والعـرف الدولـي والتشـريع الجزائري وقوان؈ن دولة الإقـامة
عمـله طبقـاً للتشـريع الجـزائري، عندمـا يتعلّق الأمـر بمسـاندة طلبـات أو مسـاعٍ أو تمثيـلات يقوم 

  . 18 "٭ڈـا الرعـايـا الجزائريون 
، "مسـاندة الطلبـات"دة، أنّ المشرع قد استعمل فٕڈا مصطلح كما يبدو جليّا من نص هذه الما       

هذا  .19، أي الحماية الدبلومـاسية بمعناها الضيق"الحمـاية الدبلومـاسية"وۂي كناية عن مصطلح 
ما يؤكد تشديد المشرع عڴى أن تكون جميع مساندة الطلبات الفردية للرعايا الجزائري؈ن ࢭي إطار 

أي تفعيل حق الحماية الدبلوماسية، مقيّدة باتباع أحكام القانون القانون والتعامل الدوڲي 
الوطۚܣ لما يشكّله هذا الأخ؈ر من مرجعية أساسية ࢭي الدفاع عن سيادة الدولة ومصالحها 

  .الأساسية
إنّ إخضاع اختصاص رئيس المركز القنصڴي لأحكام التشريع الجزائري بخصوص مسـاندة 

لمقيم؈ن ࢭي الخـارج، يرك الانطباع بأنّ تصرّفه هذا يجب أن يكون طلبـات الرعـايا الجزائري؈ن ا
دولة موائما ومنسجما مع المصـالح الجزائرية سيما تلك المتعلقة بطبيعة العلاقات المقامة مع 

كـافة التنظيمـات  مصطلح التشريع بمعناه الواسع يشمل زيادة عڴى القوان؈ن، كما أنّ . 20الإقامة
واللوائح لاسيمـا تلك الصـادرة من طرف وزارة الشؤون الخـارجية الۘܣ تحـدّد فٕڈا أسـس التعـامل 
مع دولة الإقـامة، فعملية مسـاندة الطلبـات لا يمكن أن تتمّ بشكل آڲي، وإنما مع مراعـاة مصـالح 

ࢭي الحماية ) حقها(لتفعيل ، وهذا ما يسمح لها بأن تعمد 21الدولة وسـياسْڈا الخـارجية
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الدبلوماسية وفق سلطْڈا التقديرية، ويندرج ࢭي مظلة ذلك اختيارها لإجراءات الرضية الۘܣ تراها 
  .مناسبة

موقف الجـزائر المذكور ࢭي هذا المجـال، يتعزّز بوضوح تام عند الاستنـاد إڲى الرسـالة الموجّـهة        
 اسة تقرير لجنة القانون الدوڲي ࢭي دورٮڈا الثالثة والخمس؈ن،الوفد الجزائري المُكلّف بدر من قبل 

، والۘܣ تقدّمت ٭ڈا الجزائر إڲى رئيس "عناوين ونصوص مشاريع مواد الحماية الدبلوماسية"حول 
، حيث شدّدت فٕڈا عڴى تبۚܣ رأي لجنة القـانون 2001نوفمر  2: لجنة القـانون الدوڲي، بتـاريخ
الحماية الدبلوماسية، لاسيمـا فيمـا يخص اعتمـادها عڴى المذهب الدوڲي ࢭي معـالجة مسألة 

وࢭي هـذا الصدد، جاء ࢭي نص المداخلة الۘܣ ألقاها . التقليدي المتعارف عليه دوليا ࢭي هذا الإطار
تشكّل النظرية : " عضو الوفد الجزائري ࢭي أعمال لجنة القانون الدوڲي، الآتي" عڴي حـفراد: "السيد

مـاية الدبلوماسية ࢭي نظرنا، المبدأ الذي ينطلق منه كل جهد لمحـاولة تدوين هـذا التقليدية للح
هذه الرسالة لا تدع أي مجال للشك حول استنتاج نهج الموقف الجزائري الرسمܣ  22...".الموضوع

 .   من ممارسة آلية الحماية الدبلوماسية
  
 أسس ممارسة الحماية القنصلية ࡩي القانون الوطۚܣ -2
  الأساس الدستوري والتنظيمي للحماية القنصليةتطابق   - أ

، 2002نوفمر  26المؤرّخ ࢭي  405- 02من المرسوم الرئاسۜܣ  13المـادة تنص الفقرة الأوڲى من           
يضمن رئيس المركز القنصڴي للرعـايـا الجزائري؈ن : "عڴى مـا يڴيوالمتعلّق بالوظيفة القنصلية، 
المعـاهـدات والعـرف الدولـي والتشـريع الجزائري وقوان؈ن دولة  الحمـاية الۘܣ تعرف ٭ڈـا لـهم

غ؈ر أنّه يمـارس عمـله طبقـاً للتشـريع الجـزائري، عندمـا يتعلّق الأمـر بمسـاندة طلبـات أو . الإقـامة
   " مسـاعٍ أو تمثيـلات يقوم ٭ڈـا الرعـايـا الجزائريون 

المذكور لاسيما من خلال التمعن ࢭي  أول ما يمكنه استنتاجه من النص التنظيمܣ لعلّ 
من الدستور،  27الفقرة الأوڲى منه، هو التشابه الشبه تام بئڈا وب؈ن نص الفقرة الأوڲى من المادة 

تعمل الدولة عڴى حماية حقوق المواطن؈ن ࡩي الخارج ومصالحهم ࡩي ظل " والۘܣ جاء فٕڈا، 
دان المضيفة والتشريع الوطۚܣ وتشريع دولة احرام القانون الدوڲي والاتفاقيات المرمة مع البل

ولئن كانت . يرسّخ هذا النص الأساس الدستوري لحماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج ". الإقامة
الفائدة من النص الدستوري تكمن ࢭي إقرار مبدأ حماية الرعايا ࢭي الخارج ࢭي النص الأسمܢ 
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ࢭي  ، والۘܣ تعدّ 405- 02من المرسوم الرئاسۜܣ  1- 13فهو ࢭي الحد ذاته تكريس لنص المادة  للدولة،
نظرنا المدخل الأساسۜܣ لاضطلاع البعثات المعتمدة ࢭي الخارج، لا سيما القنصلية مٔڈا بممارسة 

ࢭي وهذا ما نلمسه . اختصاصها ࢭي حماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج وفق آلية الحماية القنصلية
نص الفقرة الأوڲى مٔڈا الۘܣ تؤكد عڴى اختصاص رئيس المركز القنصڴي ࢭي ممارسة الحماية 

  .القنصلية لرعاياه الۘܣ تقرّها لهم المعاهدات والأعراف والتشريع الوطۚܣ وقوان؈ن دولة الإقامة
من المرسوم الرئاسۜܣ  13من الضروري بمكان التنويه بأنّ نص الفقرة الثانية من المادة 

المتعلق بالوظيفة القنصلية السالف الذكر، هو الأساس القانوني لاختصاص المراكز  405-02رقم
مساندة "القنصلية بممارسة إجراءات الحماية الدبلوماسية، والۘܣ عّر عٔڈا المشرع بمصطلح 

ات بالمقابل لا يوجد ما يحول دون ممارسة البعث. عڴى الوجه الذي سبق لنا تبيانه أعلاه" الطلبات
الدبلوماسية المعتمدة ࢭي دول الإقامة مهام الحماية القنصلية لفائدة الرعايا الجزائري؈ن 
المتواجدين ࢭي الخارج، بحيث لا تقتصر ممارسة الحماية القنصلية عڴى اختصاص المراكز 
القنصلية فقط، وهذا ما ينطبق من حيث المبدأ مع التوجه الذي أخذت به كلا من اتفاقية فيينا 

مٔڈا، وكذا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ࢭي  2فقرة  3قات الدبلوماسية ࢭي نص المادةللعلا
تسري أحكام هذه الاتفاقية كذلك ࡩي حال ممارسة بعثة دبلوماسية المهام : " مٔڈا 70المادة 

 ". القنصلية
سۜܣ من المرسوم الرئا 13هذا المبدأ كرسّه صراحة المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

يمارس السف؈ر : " ، حيث نصّت عڴى23المتعلق بصلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية 406-02 رقم
الوظائف القنصلية الۘܣ تخوّلها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية والتشريع 

 ".  والتنظيم الوطني؈ن
  
 ࡩي القانون الوطۚܣ تباين أسس ممارسة الحماية القنصلية والمساعدة القنصلية  - ب
الحماية القنصلية يصل حد التطابق ب؈ن  نظامرغم اعتماد المشرع الوطۚܣ لأساس واحد ل       

الدستور والتنظيم، فإنّ الأسس أو الأسانيد القانونية الۘܣ تستند علٕڈا البعثات القنصلية أو 
حماية المندرجة ࢭي الدبلوماسية لممارسة مهام الحماية القنصلية تختلف باختلاف مضمون ال

للتفرقة ب؈ن محتوى الحماية الۘܣ تكفلها  "وظيفيا"استعمل المشرع الجزائري معيارا . نطاقها
وعڴى هذا الأساس نجد . البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج
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. "حماية"، ومهام )مساعدة( "ةإدار "التشريع القنصڴي ࢭي الجزائر يصنّف المهام القنصلية إڲى مهام 
ومع . 24هذا التصنيف اعتمده المشرع ࢭي وثيقت؈ن أساسيت؈ن يتكون مٔڈما التشريع القنصڴي الوطۚܣ

والۘܣ تعتمد  ه غ؈ر وارد تماما بالنسبة للاتفاقيات القنصلية الثنائية الۘܣ أبرمْڈا الجزائر،ذلك فإنّ 
  .25مصطلح الحماية القنصلية فقط من دون أي تفصيل بئڈا وب؈ن المساعدة القنصلية

وبالرغم من كون المشرع لم يفصح عن الأساس الذي اعتمده لتقسيم الوظائف القنصلية         
م ، ومها)protection consulaire" (حماية قنصلية"الواردة ࢭي أحكام التشريع الوطۚܣ إڲى مهام 

معيار الفصل بئڈما لا يكمن ࢭي  ، فإننّا نعتقد أنّ )Assistance consulaire" (مساعدة قنصلية"
طبيعة الحماية المكفولة للرعايا، بقدر ما يرتبط بمدى علاقة الاختصاص القنصڴي بمسألة 

  .لدى سلطات دولة الإقامة" التدخل"
شريع القنصڴي ࢭي الجزائر، والمتعلقة بالمرسوم فبمراجعة الوثيقة الأوڲى الۘܣ يتشكّل مٔڈا الت        

المتعلق بالوظيفة القنصلية، نجد المشرع يحدّد المهام المتعلقة بالحماية ࢭي  405-02الرئاسۜܣ رقم 
، بينما مهام المساعدة القنصلية كالتسجيل القنصڴي "حماية الرعايا"بعنوان  18-13المواد

وإجراء عقود الحالة المدنية وغ؈رها من المهام ذات  والشطب والتصديق وإصدار الوثائق الإدارية
  .الطبيعة الإدارية، فيحدّدها ࢭي موضع آخر

أما الوثيقة الثانية من التشريع الوطۚܣ القنصڴي فهܣ أك؆ر وضوحا ࢭي هذا الشأن، حيث         
تمي؈ق  المتعلق بصلاحيات رؤساء المراكز القنصلية عڴى 407- 02حرص المشرع ࢭي المرسوم الرئاسۜܣ 

: " المهام القنصلية ب؈ن مهام حماية تنص علٕڈا المادة الرابعة من المرسوم المذكور، والۘܣ جاء فٕڈا
الدفاع : ، عڴى الخصوص الصلاحيات التاليةالحمايةيمارس رئيس المركز القنصڴي ࡩي مجال 

ءات عن مصالح الدولة الجزائرية وعن رعاياها أشخاصا طبيعي؈ن ومعنوي؈ن، اتخاذ الإجرا
بينما حصر ". ...اللازمة لصالح المواطن؈ن أمام المحاكم والسلطات المختصة ࡩي دولة الاقامة

يمارس " المشرع مهام المساعدة القنصلية أو الإدارة ࢭي نص المادة الخامسة من التنظيم المذكور، 
 تسجيل المواطن؈ن ࡩي دائرة: الوظائف التالية الإدارةرئيس المركز القنصڴي ࡩي مجال 

  "....اختصاصه، إصدار بطاقات التعريف ووثائق السفر، التصديق عڴى الوثائق
انصراف  يبدو لنا من مقارنة مجال اختصاص البعثات القنصلية الوارد ࢭي المادت؈ن أعلاه،    

مهام الحماية لتقديم العون اللازم للرعايا الجزائري؈ن ࢭي أي حالة من حالات العسر الۘܣ تواجههم 
أمام سلطات دولة الإقامة، من قبيل التدخل لتمثيلهم لدى المحاكم، والاستفسار عن إجراءات 
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قتغۜܣ تدخل الحجز أو الاعتقال، وتمثيل القصر وفاقدي الأهلية وغ؈رها من الإشكالات الۘܣ ت
أصلا " التدخل القنصڴي"بينما لا ينطبق معيار . البعثة القنصلية لحماية حقوق ومصالح الرعايا

عند ممارسة مهام المساعدة الإدارية، والۘܣ لا تحتاج لمرافقة الرعية لدى سلطات دولة الإقامة 
ا وتنقلها ࢭي بقدر ما تتطلب تقديم عون ومساعدة ذات طبيعة إدارية وفنية قصد تسهيل إقامْڈ

، حيث يبقى نطاق العلاقة القنصلية محصورا ب؈ن الرعية والبعثة القنصلية 26دولة الإقامة
فقط دون الحاجة للتدخل لدى سلطات دولة الإقامة، كتسجيل الرعايا ࢭي سجلات القيد 
القنصلية، وتصديق الوثائق الإدارية، واصدار بطاقات التعريف والسفر للمواطن؈ن الجزائري؈ن 

  .لمقيم؈ن ࢭي الخارجا
  

 خاتمة
تندرج أسس حماية الرعايا الجزائري؈ن ࢭي الخارج ضمن القواعد الۘܣ تحدد معاي؈ر 
اختصاص الدولة بممارسة آليات الحماية القانونية المعرف ٭ڈا ࢭي القانون الدوڲي، لصالح 

منحت . مواطنٕڈا المتضررين من أي تعسف أو انْڈاك لحقوقهم من قبل سلطات دولة الإقامة
الجزائر قاعدة حماية الرعايا ࢭي الخارج مكانة سامية ࢭي التشريع الوطۚܣ، حيث كرسّها المؤسس 

. من الدستور  27ࢭي نص المادة  2016 مارس 6صراحة ضمن التعديل الدستوري الأخ؈ر المؤرخ ࢭي 
الجزائري؈ن  تعد هذه المادة المدخل القانوني ࢭي التشريع الوطۚܣ لاختصاص الدولة بحماية الرعايا

  .ࢭي الخارج وفق آليۘܣ الحماية الدبلوماسية والحماية القنصلية
تعتمد الجزائر بشكل رسمܣ عڴى قاعدة السلطة التقديرية ࢭي مجـال ممـارسة الحماية  

الدبلوماسية المتبعة ࢭي النظرية الكلاسيكية، وتمارس هذا الحق بواسطة بعثاٮڈا الدبلوماسية أو 
اندة الطلبات الدولية الخاصة برعاياها قصد الدفاع عن حقوقهم القنصلية عن طريق مس
بينما يتبۚܢ المشرع أساسا متطابقا ࢭي التنظيم مع ما ينص عليه الدستور . المنْڈكة ࢭي دولة الإقامة

 وتمارس هذه الحماية بواسطة المراكز القنصلية أو عن طريق. الحماية القنصليةنظام بشأن 
  .البعثات الدبلوماسية المعتمدة ࢭي دولة الإقامة

بيد أنّ المشرع يعتمد مفهوما متباينا لتحديد معاي؈ر ممارسة الحماية القنصلية، حيث  
حسب مدى علاقة التدخل القنصڴي بسلطات دولة بتختلف أسس ممارسة الحماية القنصلية 

لتجاوز والدفاع عن حقوقهم فتكون المهام المتعلقة بالتدخل لدعم ومساندة الرعايا  الإقامة،
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العوائق أو الصعوبات الۘܣ تسبّڈا لهم دولة الإقامة من قبيل مهام الحماية القنصلية، بينما 
تندرج المهام القنصلية المرتبطة بتقديم المساعدة الادارية والفنية ورعاية الأحوال المدنية 

سلطات ية للرعايا من طائفة مهام المساعدة القنصلية والۘܣ لا تقتغۜܣ التدخل لدى والشخص
 . دولة الإقامة
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